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علم وخبر رقم 191/ أ. د.
الانتخابات الفرعية في لبنان 
التقرير الثالث
سير العملية الانتخابية والملاحظات عليها

مقدمــة

انطلاقاً من تبني جمعيتنا لمفاهيم الاصلاح والتغيير، ومعايشتها للتعقيدات المزمنة لبنية المجتمع اللبناني، خاصة الاشكالات الطائفية والمذهبية منها، والتي تشكل العائق الاكبر، والحاجز الممانع دون قيام الدولة المدنية المبنية على قواعد المساواة بين المواطنين، وحقهم في الاختيار السليم لممثليهم بمفاهيم المواطنة الصحيحة، ومعايشتها من دون اي تمييز بسبب الدين والمذهب، وفق مقتضيات مصالحهم العامة المتعالية على المصالح الفئوية الضيقة او العصبيات المقيتة، انطلاقاً من ذلك، تابعت وتتابع جمعيتنا مجريات العمليات الانتخابية على امتداد الدورات الانتخابية السابقة في السنوات الماضية. وكان لها موقفها من قوانين الانتخابات المتعاقبة، والنظام الانتخابي المطبق، لانه يأتي في كل مرة على مقاس الطبقة السياسية القابضة على السلطة، ويخل بالمعايير والقواعد الانتخابية المكرسة بموجب المواثيق الدولية، فيتسبب بتفاقم ازمات هذا الوطن، ويذكي التناقضات العدائية المتخلفة بين مكونات المجتمع، التي لا تنتهي غالباً الا بحروب اهلية، تحسمها تدخلات خارجية، فتفرض تسويات مبنية على توازنات جديدة، لتشكل ارضية متجددة لنشوب صراع قادم، ولان التسوية في غالب الحالات تكون مبنية على غلبة طرف من هذه الفئة او تلك، وعلى حساب الطرف الاخر الذي يعتبر نفسه مغبونة حقوقه، ويكون الوطن والمواطن عملياً هو الخاسر الاكبر. 


وتابعت جمعيتنا في الان ذاته مجريات العملية الانتخابية في مختلف المراحل، تثقيفاً 
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وتدريباً ومراقبةً، قناعة منها ان الوصول الى التمثيل الصحيح للمواطنين هو عبارة عن مسار تراكمي يقتضي سلوكه باتجاه تحقيق الخطوة النوعية. 
من هذه الزاوية سلطت جمعيتنا الضوء على الانتخابات الفرعية الاخيرة في لبنان، وعرضت في تقريرين سابقين مناخات الانتخابات المذكورة وتداعياتها من ضمن النظرة العامة للوضع اللبناني المأزوم، ولعبت دور الرقيب ايضاً، على مجريات العملية الانتخابية من خلال نشاطها، بشكل منفرد، وعبر تحالف مراقبة الانتخابات المكون من عدد من هيئات المجتمع المدني. واعدت تقريرها الجديد عسى ان يكون بامكاننا الاسهام بوضع لبنة جديدة في مسار العملية الديمقراطية.
خلفيـة

بتاريخ 3/7/ 2007 نشرت الحكومة اللبنانية المرسوم رقم 493 داعية الهيئات الانتخابية في كلّ من دائرة بيروت الثانية لملء المقعد (السني) الشاغر باغتيال النائب وليد عيدو بتاريخ 13/06/2007، وملء المقعد (الماروني) الشاغر في دائرة المتن باغتيال النائب بيار الجميل بتاريخ 21/10/2006، وحددت موعد الانتخابات في 05/08/2007.

خلقت الدعوة اشكالاً دستورياً بسبب تمنع رئيس الجمهورية توقيع المرسوم، ودخلت هذه القضية حلبة الملفات الساخنة بين الاطراف اللبنانية المتنازعة. 

قدّم لمجلس الشورى اللبناني مراجعتا ابطال للمرسوم المذكور، واتخذ هذا المجلس قرارين بردهما الاول بتاريخ  18/07/2007 والثاني بتاريخ 25/07/2007، لعلة عدم الصلاحية معتبراً ان النظر بهذا الامر هو من اختصاص المجلس الدستوري. علماً بان هذا الاخير معطل منذ تموز 2005، مع بدء ولاية المجلس النيابي المنتخب في حينه. وكان قد سبق لنا وقدمنا تقريرين حول مسألة الانتخابات الفرعية واشكالياتها الدستورية والقانونية والمناخات السياسية المحمومة التي تحيط بها وتكتنفها.

في خاتمة يوم 25/07/2007، انتهت مهلة سحب الترشيحات للمقعدين الشاغرين، وتزامن ذلك ايضاً مع قرار مجلس الشورى الثاني برد مراجعة ابطال مرسوم الدعوة، ومن ثم  صدور البيان الشهري للمطارنة الموارنة الذي اعلن فيه (مجلس المطارنة) عن اسفه لتعذر خلق حالة توافق في دائرة المتن الثانية، وتجنيب لبنان معركة انتخابية سوف تترك انعكاساتها على مجمل تعقيدات الاستحقاقات، من بينها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية مع بداية الخريف القادم. 
التحضير للعملية الانتخابية
منذ الاول من آب بات مؤكداً اننا ازاء معركة انتخابية في الدائرتين المذكورتين، وبشكل خاص في دائرة المتن. 

في دائرة بيروت الثانية، رشحت كتلة المستقبل وقوى 14 آذار السيد محمد الامين عيتاني، بالاضافة لرديفين تحسبا لاي طارئ، هما: ماهر ابو الخدود وصالح فروخ، اعلنا انسحابهما ليل 05/08/2007 لصالح المرشح الاول. واعلنت حركة الشعب (نجاح واكيم) ترشيحها للسيد ابراهيم الحلبي. واعلن ترشيحهما لشغل هذا المقعد كل من زهير الخطيب ومحمد رشيد قردوحي. 

عملياً المعركة الانتخابية باتت محصورة بين المرشحين عيتاني والحلبي، او بالاحرى بين تيار المستقبل وحلفائه من جهة، وحركة الشعب ومن يناصرها من جهة اخرى. 

في هذه الدائرة الانتخابية، التي يغلب عليها الطابع المختلط من كل الطوائف والمذاهب اللبنانية، دعم التيار العوني وعدد من الاحزاب اللبنانية بتوجهاتها القومية واليسارية مرشح حركة الشعب. واعلن كل من حزب الله وحركة امل وحزب الطاشناق (الارمني) مقاطعتهم للانتخابات انسجاما مع موقفهم المعلن بعدم (دستوريتها وشرعيتها)، لكون المرسوم لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية. واعتبرت المعركة في هذه الدائرة، منذ بداياتها، محسومة لصالح المرشح عيتاني، وما يمتلك داعموه، تيار المستقبل وقوى 14 آذار، من قدرات مالية واعلامية وسياسية. 

وصفت القوى الداعمة للمرشح عيتاني معركتها، بانها تعبر عن (قرار) بيروت و(ارادة) اهل بيروت، وبانها معركة تخاض في وجه (قتلة) رفيق الحريري ووليد عيدو، ومن يدعم ترشيح اخصامهم. وطغت على الخطاب الانتخابي اجواء الشحن والتعبئة الطائفية والمذهبية، علماً بان المنافس ينتمي لذات المذهب، واستمرت هذه الاجواء حتى اللحظات الاخيرة من اقفال صناديق الاقتراع، كما اطلقت الدعوات لحض الناخبين على التصويت تحسباً لتصويت الكتلة (الشيعية) لصالح الحلبي، قياسا على ما حصل في انتخابات عام 2005، عندما صبت اصوات حزب الله وحركة امل لمصلحة المرشح في حينها نجاح واكيم، وفي عملية خرق للاتفاق الرباعي الشهير، الذي كان يضم امل وحزب الله والتقدمي والاشتراكي وتيار المستقبل. 

اما في دائرة المتن فقد اخذت المعركة الانتخابية طابعاً آخر، اذ اعلن الرئيس امين الجميل ترشحه لملء المقعد الشاغر مدعوماً من قوى 14 آذار، بموازاة مرشح التيار العوني الدكتور كميل الخوري، المدعوم ايضاً من الكتلة الشعبية للنائب والوزير السابق ميشال المر، وحزب الطاشناق (الارمني)، بالاضافة لمن يمتلكون نفوذاً انتخاباً في الدائرة المذكورة من قوى المعارضة، من بينهم الحزب القومي الاجتماعي بقاعدته الانتخابية في عرين انطلاقته عام 1932 في ظهور الشوير. 
اشتد التنافس في هذه الدائرة وبلغ ذروته، وتدنى معه الخطاب السياسي الى  ادنى مستوياته، واطلقت فيه الشتائم واستعملت التوصيفات المهينة. أُستحضر الخطاب الطائفي بشكله الممجوج، وحمل مجموعة من العناويين منها: استعادة  "صلاحيات الرئيس الماروني" واحقية "التمثيل المسيحي" والعلاقة المشوبة بعيب مع الطرف الاخر المسلم علاقات التيار مع حزب الله والتفاهم الموقع معه، والموقف من حرب تموز وعلاقات الكتائب وقوى 14 آذار مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والتبعية المغيّبة للارادة المسيحية.
واستحضر الفريقان مسألة ومسؤولية الدخول السوري الى لبنان، وتبارى كل فريق ليظهر مدى علاقة الفريق الاخر بذلك. ووصل الامر الى حد نكء جراح التاريخ، بنبش ملف (تل الزعتر) في بدايات الحرب اللبنانية......فتبارى الفريقان لاظهار الطرف المعيق لعملية (اجتياحه) في حينها....؟!

اما دم الشهيد بيار الجميل فقد تصدر عناويين المعركة الانتخابية لتحريك العواطف واذكاء الغرائز. 

ومما يؤسف له ان الاعلام بدوره اسهم في هذا الحملة متجاوزاً الحدود المهنية، فاظهرت بعض الوسائل الاعلامية المرئية منها والمسموعة بشكل خاص انحيازها الفاضح، لهذا الطرف او ذاك، سواء في معركة المتن، وبشكل اخص في معركة تيار المستقبل في بيروت. 

سادت مرحلة التحضير اجواء متوترة، لم تخل من اعتراض هذا الموكب او ذاك في المتن، لكن الامور بقيت قيد السيطرة وضبط الوضع، ومن دون غياب مشاعر التخوف من توقع حصول حوادث دامية. 

سير العملية الانتخابية

صبيحة 08/05/2007 كان الفريقان في المتن بكل جهوزيتهما العملية ليوم الاقتراع، كما كانت الادارة الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية، مدعومة بقوى الجيش اللبناني، قد اعدت  كامل العدة العملية الامنية منها والادارية واللوجستية.
ولئن كانت نتائج المعركة الانتخابية في بيروت الثانية متوقعة ومحسومة لصالح محمد الامين عيتاني مرشح تيار المستقبل وقوى 14 آذار، الا ان معركة المتن فقد وُصفت بانها (ام المعارك) كونها تشكل اختباراً لمدى الاحجام السياسية، للاطراف المتنافسة، وتأثيرها على صراع المعارضة والمولاة، خاصة لجهة الموقف من حكومة السنيورة، ومدى ثقل كل فريق في الحكومة البديلة المقترحة، ومحطة الفصل في النزاع بين الفريقين في موعد استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، ومصير الوضع اللبناني في حال الفراغ الدستوري.....؟!
امتازت معركة بيروت بعدم اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، وامتد اليوم الانتخابي رغم التحريض والتجيش لحشد المقترعين من قبل قوى 14 آذار عموماً وتيار المستقبل خصوصاً، والتحسب لمفاجأة لم تحصل عصر ذاك النهار بتصويت الكتلة الشيعية لصالح الحلبي. 
واختتم هذا اليوم الانتخابي على نسبة متدنية من المقترعين بلغت 18,9% من مجموع الناخبين الواردة اسماؤهم على لوائح الشطب وعددهم 141251 ناخباً، اذ بلغ  عدد المقترعين 27100 مقترع، نال المرشح عيتاني 22988 صوتاً، كما نال الحلبي 3556 صوتاً، وحظي الخطيب على 75 صوتاً، بينما نال القردوحي 13 صوتاً. 
وكان المرشح محمد رشيد قردوحي، قد اعلن مقاطعته للانتخابات، بعد مرور ساعتين على بدء الاقتراع. وقد وصفها في تصريح صحفي له بانها (هرطقة لم يسبق لها مثيل) كما قاطع المرشح زهير الخطيب متهماً الداخلية بـ (تزوير لوائح اقلام الاقتراع ومراكز المندوبين المعطاة له) واصفاً ما حصل بانها (الاعيب) تعرضت به حملته لتأخير مشاركة مندوبيه وناخبيه في عملية الاقتراع، بانتظار تسليمه لوائح مصححة من السلطة. واعرب كلاّ المرشحين عن نيتهما تقديم طعن بنتيجة الانتخابات.
جرت معركة المتن الانتخابية على خلاف ماهو حاصل في بيروت. اذ ان برودة الثانية قوبلت بحماوة الاولى ولاقصى الدرجات. شدّت انظار اللبنانيين واخرين من المهتمين بالوضع اللبناني في المحيطين الاقليمي والدولي. كان يوم انتخابي طويل، سادته اجواء الترقب والقلق تخوفاً من حصول حوادث امينة، وتطلعاً لمعرفة نتائج المعركة والفائز بها. اجهزة الاعلام تابعت الحركة الانتخابية بكل وقائعها، ونقلت الصورة الحية لاتجاهات المواطنين ومشاعرهم، دون ان يخفي البعض من هذه الوسائل ميله لهذا الطرف او ذاك، ونقلت ايضاً الخطاب السياسي لفريقي النزاع، الذي بلغ في انحداره جوّ تبادل الشتائم والاهانات عدا الاتهامات المتبادلة، والمزايدة على بعضهما في مسألة ادعاء تمثيل (الولاء المسيحي) عموماً و(الماروني) خصوصاً. وطغى بشكل عام الخطاب الطائفي والمذهبي على حساب الخطاب الوطني، ولدرجة بلغ حدود العنصرية في مسألة اقتراع الارمن والمجنسين. 
لعب امين الجميل والفريق المناصر له على وتر العاطفة، وتوظيف دم ابنه في المعركة، واحقيته بملء المقعد الشاغر، حرصاً على استمرارية تمثيل العائلة والحزب والطائفة. استهل يومه الانتخابي بزيارة ضريح ابنه الشهيد، واضعاً عليه وردة بيضاء. وشنت حملة شعواء على الارض وحزب الطاشناق من قبله ومن قبل حليفة غير بال المر ما لاقي استهجان اركان الطائفة المذكورة الروحية منها والزمنية، خاصة بعد ان تبين ان نتائج اقلام برج حمود قد اعطت المرشح كميل الخوري 8400 صوتاً مقابل 1600 صوت نالها الجميل. 

واستحضر في خطابه السياسي مختلف العناوين المطروحة من قبل فريق 14 آذار التي تتمحور حول الموقف من سوريا، ورئيس الجمهورية، والمعارضة والمحكمة الدولية، وحرب تموز، والاعتصام في ساحة الشهداء بالاضافة للمسائر الدستورية الخلافية. 

اما تيار ميشال عون وحلفائه المتمثل بكتلة النائب ميشال المر وحزب الطاشناق. فقد تناولوا في خطابهم السياسي بشكل عام مسألة اولوية التمثيل المسيحي واتهام ممثليه في السلطة والادارة بتهميشه، ووجوب تصحيح هذا الخلل من خلال تحقيق مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، و اعتبروا معركتهم دفاعاً عن صلاحيات رئيس الجمهورية، ونفي انضمام التيار للحلف السوري الايراني من خلال تحالفه مع المعارضة، وتحديداً مع حزب الله، وابراز الجانب الوطني من وثيقة التفاهم التي وقعها هذا الاخير.... بالاضافة لكونه صاحب الدعوة لمفاهيم السيادة والاستقلال والحرية، باعتباره اول من نزل الى الشارع وقارع الوجود السوري في لبنان. ولم تخلو طروحات التيار بدورها من استحضار المجنسين واحتسابهم على الطرف الاخر، واشكاليات الحرب الاهلية والموقف اثناءها من الوجود الفلسطيني. 
سجل من خلال هذا اليوم الطويل بعض الحوادث الامنية المحدودة التي تم ضبطها من بينها:

· اشكالية في برج حمود بين كميل دوري شمعون ومرافقيه (حزب الاحرار) مع الجيش اللبناني وفق بيان للجيش اللبناني، واتهم السيد شمعون عناصر غير منضبطة من الجيش بالتسسبب به. 

· اشكاليات في النبعة الجديدة والبوشرية تسببت بعراك وجرح البعض وتمت عملية الضبط والمعالجة من قبل القوى الامنية. 
في خاتمة هذا اليوم المشحون والمتوتر، اعد كل طرف في المتن عدته لاعلان فوزه، وحضّر المسرح لهذه الغاية. وقد استبق كلا الفريقين اعلان النتائج الرسمية، بفوز مرشحه. 

لدى ظهور حادثة التصويت عن (غاريس اوهانس طوباليان) اعلن الرئيس الجميل عن حصول عمليات تزوير في برج حمود. وطالب بالغاء نتائج القلم الذي حصل فيه التزوير. ونطق بتصريح متعرضاً فيه لطائفة الارمن بقوله (ان طريقة انتخاب الطاشناق لن تكون مقبولة بعد الان) واتبع هذا الموقف بتصريح للنائب الياس عطا الله، اعتبر بدوره عنصرياً ومهيناً للطائفة الارمنية. 
اقدم بدوره العماد ميشال عون على دعوة النواب والمحازبين  للاحتشاد في ساحة جديدة المتن، امام مقر لجنة القيد العليا، معرباً عن تخوفه من صدور موقف يؤدي لتأخير اعلان النتائج، قياساً على ما حصل في انتخابات المتن الفرعية عام 2002.

احتشد انصار كلا الطرفين في الساحة المذكورة، مما اضطر القوى الامنية للتدخل والحيلولة دون تصادمهما. ومع ذلك لم يمر هذا اليوم الانتخابي بسلامة، فقد اطلق كتائبي النار على عوني في عين علق قرب بكفيا، واصابه اصابة خفيفة في يده.

هذا وقد رفضت لجنة القيد العليا، التي تابعت عمليات الفرز حتى الفجر، احتساب صوت (طوباليان) والاوراق المدونة باللغة الارمنية، او تلك الموضوعة خارج المغلفات.

وفي اليوم التالي اعلن وزير الداخلية فوز المرشح كميل الخوري، وصرح بان الانتخابات جرت في اجواء هادئة وديمقراطية وحيادية من قبل السلطة، التي وصفها بانها كانت على مسافة واحدة من كل المرشحين. واعلن ان الاجهزة الامنية تمكنت من معالجة الاشكالات الحاصلة فورياً وبحزم. واعتبر المشاركة الكثيفة من قبل المعارضة اعتراف منها بشرعية حكومة فؤاد السنيورة. 
مراقبة الانتخابات 
رغم الاصطفاف السياسي الحاد خاصة في دائرة المتن، وما رافقه من تراشق اعلامي بين الفريقين المتنافسين، مما فاقم من حالة الشحن والتعبئة وما نجم عنها من توترات، استطاعت القوى الامنية باجراءاتها المتخذة ضبطها. هذه الاجواء  شجعت المواطنين على الادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراح بحرية نسبية، وبروح تنافسية في اجواء ديمقراطية. ومما عزز العملية الانتخابية حسن اداء رؤساء الاقلام بشكل عام. 
من وحي الانتخابات بالاضافة لاستعراض الثغرات والمخالفات الحاصلة فيها، يقتضي ايضاً عرض الجوانب الايجابية التي نستقرؤها منها. 

الثغرات والجوانب السلبية في العملية الانتخابية

بداية لا تخلو الشكوى في هذه الزاوية من تكرار مخالفات، صاحبت مختلف الدورات الانتخابية السابقة، ويسجل انها اقل تردياً، بحكم تجذر التجربة الانتخابية. 

وما يؤخذعلى السلطة في هذا المجال، ما يلي: 
1- اصدار وزير الداخلية تعميماً يفسر نص المادة 49 من قانون الانتخابات بقبول التوصيفات المتعددة لاسم الرئيس امين الجميل. واعتبرت لجنة القيد العليا هذا التعميم هو تفسير للقانون، ليس من حق الداخلية، وان قبول اي تصحيح لاسم المرشح يصدر عنها. 

2- اجراء العملية الانتخابية في ظل غياب المجلس الدستوري المعطل، وعدم وجود مرجعية قانونية للنظر باي طعن يقدم بنتائج الانتخابات. 
3- ادعاء المرشح كميل خوري ان وزارة الداخلية قد حجزت لمناصريه ستمائة بطاقة انتخابية. 
4- ادعاء الرئيس امين الجميل بحصول عمليات تزوير في منطقة برج حمود، واتهام الطاشناق القيام بذلك، استنادا لحادثة الناخب (غاريس اوهانس طوباليان) المدون اسمه على لائحة الشطب في القلم 120 برج حمود، الذي وجد من اقترع عنه، مما استدعى تقديمه شكوى لدى القضاء. كما وعد مكتب الرئيس امين الجميل باعداد ملف كامل بعمليات التزوير وطلب الغاء نتائج القلم 120 برج حمود وعدم احتسابه.
اما المخالفات المكررة تتلخص كما يلي: 

1- تضمين لوائح الشطب اسماء مسنين تفوق اعمارهم المئة سنة، بالاضافة لاخطاء مادية. 

2- اخطاء في البطاقات الانتخابية وعدم التطابق مع لوائح الشطب.
3- قبول التصويت بالهوية او باخراج القيد.
4- عدم جهوزية مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتفعت الشكوى من قبل ممثليهم عبر وسائل الاعلام. 
5- لوحظ وجود عوازل غير صالحة والتصويت احيانا خارج العازل.
6- وجود كثافة مندوبين داخل مراكز الاقتراع مما تسبب باعاقة سير العملية الانتخابية.
7- تدخل عدد من روؤساء الاقلام مع الناخبين. 
8- وجود مكاتب للمرشحين في داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع.
9- فتح مكاتب انتخابية وبث اناشيد وتعليق ملصقات وشعارات داخل مراكز الاقتراع. 
10- وجود اكثر من ورقة اقتراع داخل الظرف. 
11- اقتراع في بعض الاقلام من دون مغلفات واخطاء في محاضر النتائج – للاقلام والملفات 
12- كثافة المندوبين لدى اجراء عمليات الفرز، مما اضطر رئيسة لجنة القيد العليا على حصر التمثيل بمندوبين عن كل مرشح واخراج الباقين، بعد ان سبق لها واخرجت حامل كاميرا تلفزيونية.

هذه الملاحظات على وجاهتها، لا يمكن ان تحجب ما رافق هذه الانتخابات من مخالفات فاضحة تتمثل بما يلي: 
1- دور الاعلام والاعلان الانتخابي: لعب الاعلام دوراً بارزاً في هذه الانتخابات، بدون اي ضوابط بانحيازه لهذا الفريق او ذاك. اذ من المعروف ان الوسائل الاعلامية مملوكة للاطراف المتصارعة في لبنان، وهي اسيرة التوجهات المحددة لها. والاعلاميون يلقون باللائمة على السياسين في حملة التجيش والتعبئة التي رافقت الانتخابات، خاصة لجهة نقل الخبر الهابط والمسيء. والمجلس الوطني للاعلام، لا يختلف عن كثير من المؤسسات اللبنانية، لانه يعاني من شلل بسبب خلافات الطبقة الحاكمة.
2- المخالفة الواضحة كانت في التعامل مع الارمن والموقف العنصري النابي منهم، وكأن هذه الطائفة طارئة على لبنان، مما لقي استهجان واستغراب واستنكار مختلف الهيئات الروحية والزمنية الارمنية بشكل خاص، والوطنية اللبنانية بشكل عام. 
3- اما الموقف من قضية اقتراع المجنسين في لبنان، فانه لا يخلو بدوره من النظرة العنصرية اتجاه هذه الشريحة التي مضى على تجنيسها اكثر من عقد ونيف، لتبقى مسألة حيازتهم للهوية اللبنانية موضع اخذ ورد، وولائهم للبنان وكأنه امر مشكوك فيه.
4- وتبقى مسألة توظيف المال السياسي، هذه الحالة التي كرست نفسها خلافاً للقانون، وباتت امراً واقعاً رافقت الانتخابات النيابية من بداياتها.
الجوانب الايجابية في معركة المتن

هذه المعركة الحامية الوطيس، بعناوينها ومجريات وقائعها، تضمنت جوانب ايجابية، استوقفت المراقبين. تقتضي الضرورة تظهيرها لان لها معانيها البليغة في السياسة العامة اللبنانية. واننا اذ نستقرئ عناوينها العريضة، لاخذ العبر منها. 
1- اجراء الانتخابات الفرعية في هذه المرحلة الصعبة، حيث يسود التشنج الطائفي والانقسام السياسي، متخذاً اشكالاً طائفية ومذهبية، وتبدو اثار وقائعه على امتداد ساحة الوطن. وما يميز هذا الانقسام اتخاذه جانباً من الطابع السياسي في دائرة المتن، ضمن الصف المسيحي. وقد اثبت جمهور الناخب (المتني) جدارته لاداء دوره بشكل راقٍ، رغم العناوين العريضة التي تصدرت واجهة المعركة التنافسية بكل حدتها، والمآخذ عليها. 
2- في صورة الانقسام (الماروني –الماروني) في المتن يتبدى من باب المفارقات لبنانيا وجه ايجابي، ايضاً لهذا الانقسام. خاصة انه جرى في ظل الاصطفاف الصارم الذي اصاب الساحات الاخرى، تحديداً في المقلب الاسلامي. هذه الخاصة تعطي للجانب المسيحي في لبنان قيمة جديدة مضافة، تضاف لعطاءات هذه الطائفة، للبنان تاريخياً، لكنها تغري ساحات الطوائف الاسلامية في لعبة التنافس الحاصلة على ساحاتها، وسعيها لاستقطاب الكتلة المسيحية الاكبر لمصلحة احدى الكتلتين، المعارضة او الاكثرية في اطار التوازنات العامة. ومرد هذه الخاصة الايجابية في الساحة المسيحية عموماً والمارونية خصوصاً، ومنطقة المتن بشكل اكثر تحديداً، يعود الى ان هذه المنطقة تاريخياً ولّدت الحركة الفكرية والثقافية اللبنانية برموزها المعروفة، ونمت فيها الاحزاب والتيارات السياسية منذ عهد الانتداب كحد ادنى، اذ شهدت (ظهور الشوير) ولادة الحزب القومي الاجتماعي عام 1932. ولاحقاً في تربة المتن تجذرت الكتلتين السياسيتيين الشهيرتين الحزب الدستوري (بشارة الخوري) والكتلة الوطنية (اميل اده) كما كانت (بكفيا) نقطة انطلاق حزب الكتائب اللبناني ومركز ثقله. 
3- ان الساحة المتنية غنية بتنوعها المسيحي، وتعدد الاتجاهات السياسية على ارضها، من دون ان نغفل، من يطرح منها التوجهات العلمانية، قد اعطى هذا التنوع للمعركة طابعها التنافسي الديمقراطي بشكل راق وحضاري. ولا ينتقص من قيمة هذه الساحة موقف الكتلة المارونية المحايدة، التي لاحظ المراقبون ان نسبة التصويت من قبلها ارتفعت عما  كانت في عام 2005، وصبت لمصلحة امين الجميل لاسباب عاطفية، كونه والد الشهيد، وسليل بيت سياسي عريق بخلاف خصمه كميل الخوري المستجد على الحياة السياسية، والمستظل بالتيار العوني وبشخص العماد ميشال عون. 
4- شكل التنافس في معركة المتن الفرعية (بروفة)، عن الاستحقاق الرئاسي القادم بين العماد ميشال عون وتحالف قوى 14 آذار، الذي يضم العديد من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية. وقد حرص كلّ من ميشال عون وامين الجميل، ان يُظهر مدى التأييد المسيحي له عموماً والماروني بشكل خاص، لتظهير صورته بأنه الاولى بمنصب رئيس الجمهورية.
5- مما لا جدال حوله ان التنافس المسيحي- المسيحي والماروني -الماروني، من شأنه ان يحول دون التوحد الطائفي، والذي يساعد بالانزلاق نحو فيدرالية الدولة، خاصة بعد التمركز والاصطفاف المذهبي الحاد لدى الطوائف الاسلامية، هذا الانزلاق لا يكون الا على حساب الدولة المدنية الموحدة. 
6- ان عملية استنجاد اي فريق ماروني بتكتل طائفة معينة على حساب الاخرى لتحقيق  مصالحه، لا يشكل حلاً للمعضلة اللبنانية، لان الاستقواء بالطوائف المتنافرة والمتعالية على السلطة، يعيد المأزق اللبناني الى المربع الاول للصراع. مربع التناحر الطائفي والمذهبي. وانتخابات المتن الفرعية تفرض قراءة التحولات الداخلية اللبنانية والخارجية، خاصة الاقليمية، وما يتهدد لبنان من مخاطر، هذه القراءة توجب تأسيس تحالفات سياسية عابرة للطوائف والمذاهب، من شأنها بث الروح في الهوية السياسية الوجودية الوطنية. 
7- ان انتخابات المتن الفرعية مع ما واكبها من خطاب سياسي عنصري ومهين، لم تستطيع الروح الديمقراطية للناخبين ان تحجبه، دللت على ان العلة تكمن في النظام الانتخابي. اذ ان الطبقة السياسية دائماً تبحث في النتائج لتتداركها لاحقاً، ولا تفتش عن الاسباب، والسبب الرئيسي الذي تتولد عنه النتائج في كل دورة اقتراع هو نظام الانتخابات المبني على اساس شراكة الوطن بين الطوائف والمذاهب او حصص معظمها فيه، بدلا من ان يكون مبنيا على شراكة المواطين للعيش فيه بكرامة وبالتساوي بناء على عقد اجتماعي يحفظ اركانه من الاختلال من حين لاخر. وقد لامس اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي ادخلت على دستور لبنان عام 1991، المشكلة اللبنانية وافصح عنها صراحة، ووضع لها آلية للحلول، من خلال اعتماد نظام المجلسين، مجلس للشيوخ، يرعى المصالح الطائفية في قضايا محددة، وآخر نيابي قائم على المساواة بين المواطين وخارج القيد الطائفي. 

في جانب اخر، اخذت الحكومة الحالية على عاتقها في بيانها الوزاري وضع قانون جديد للانتخابات النيابية. وكلفت الوزير السابق الاستاذ فؤاد بطرس مع لجنة من المختصين القيام بهذه المهمة. وضعت اللجنة مشروعها بالفعل وسلمته لرئاسة مجلس الوزراء. لينام في الادراج. 

هذا المشروع مزج بين النظامين الاكثري والنسبي وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، وحفظ للمرأة حقها بالتمثيل من خلال كوتا نسائية في قوائم الترشيح، والاهم من كل ذلك، اقترح المشروع تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات النيابية، من مهامها الاشراف على العملية الانتخابية المقترحة، وتطوير النظام الانتخابي. ومن الايجابيات التي تضمنها المشروع: 
· تكريس مرجعية الهيئة للنظر في الاجراءات الانتخابية. 
· ضبط مسألتي الاعلان والاعلام الانتخابي. 
· تمكن المقترعين من الادلاء باصواتهم في محل اقامتهم، بما في ذلك المغتربون المسجلون على لوائح الشطب. 
· مكننة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. 

ان انتخابات المتن الفرعية محطة مهمة في تاريخ الانتخابات اللبنانية، نظراً مما اتسم به الناخبون من روحية ديمقراطية دللت على مستوى تقدم شعبنا، رغم الشوائب والثغرات التي رافقت هذه العملية من طروحات عنصرية وتدني الخطاب السياسي الى حد الشتائم والاهانات. 


ونعتقد ان التمسك بـ لبنان الدولة، يتطلب سبر غور الاصلاح الانتخابي والسياسي، من خلال تشكيل تحالفات انتخابية عابرة للطوائف، وتطبيق اتفاق الطائف، من خلال تشكيل تحالفات انتخابية عابرة للطوائف، وتطبيق اتفاق الطائف بتشكيل الهيئة الوطنية والاخذ بنظام المجلسين، وتبني مشروع الهيئة الوطنية لوضع قانون انتخابي، لتضمنه ايجابيات، خاصة فيما يتعلق بطرق باب النسبية ولاول مرة في تاريخ لبنان.
لبنان في 23/08/2007                                               اعداد 

                                                      رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان 

                                                                    المحامي نعمة جمعة 
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